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256137 ‐ المقصود بآية المتعة .

السؤال

ما المقصود بـ"آية المتعة" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مصطلح "آية المتعة" ، يطلق عل آيتين :

الأول : قوله تعال : ( فَاذَا امنْتُم فَمن تَمتَّع بِالْعمرة الَ الْحج فَما استَيسر من الْهدْيِ ). البقرة/96،

والمقصود بـ"المتعة" هنا : متعة الحج؛ أي حج التمتع .

هال ضر نيصح نانَ برمصحيحه (1226) من حديث ع صحيحه (4518) ، ومسلم ف وقد ورد فيها ما أخرجه البخاري ف

عنْهما، قَال:" نَزلَت آيةُ الْمتْعة، ف كتَابِ اله ‐ يعن متْعةَ الْحج ‐ وامرنَا بِها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ثُم لَم تَنْزِل آيةٌ

." اتم َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رنْهع نْهي لَمو ،جالْح ةتْعةَ مخُ آيتَنْس

هقَدَر عوسالْم َلع نوهعّتمةً وفَرِيض نوا لَهتَفْرِض وا نوهستَم ا لَمم اءسّالن نْ طَلَّقْتُما ملَيع نَاحج  ) : قوله تعال الثانية : وه

وعلَ الْمقْترِ قَدَره متَاعا بِالْمعروفِ حقا علَ الْمحسنين ). البقرة/236 ،

والمقصود بها هنا : متعة المرأة المطَلَّقة .

.(2/304) اسانبدائع الصنائع" لل" لسان بعض الفقهاء، كما ف وقد ورد تسميتها بآية المتعة عل

ثانيا :

هناك آية يرى بعض أهل العلم أنها كانت تدل عل ناح المتعة، قبل أن ينسخ حمها من الإباحة إل التحريم .

تَلا مم ا اءسّالن نم نَاتصحالْمو ) : اح المتعة بوجه من الوجوه ، وهذه الآية هو قوله تعالن ويرى آخرون أنها لا تدل عل

نفَآتُوه ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم ينحافسم رغَي يننصحم مالومتَغُوا بِانْ تَبا مذَل اءرا وم مَل لحاو ملَيع هال تَابك مُانميا
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اجورهن فَرِيضةً و جنَاح علَيم فيما تَراضيتُم بِه من بعدِ الْفَرِيضة انَّ اله كانَ عليما حيما ). النساء/24

وهذه الآية : اختلف أهل العلم ف تفسيرها، مع اتفاقهم عل نسخ ناح المتعة من الإباحة إل التحريم . فمحل الخلاف بينهم هل

الآية كانت ف ناح المتعة ثم نسخت، أم إنها ليست ف ناح المتعة أصلا ؟

فقال بعضهم: إن المراد بالآية: الناح الصحيح بشروطه ، وأن المراد بالأجر هنا الصداق .

وقال بعضهم: بل الآية كانت ف جواز ناح المتعة، ثم نسخ حم الجواز إل التحريم بعد ذلك.  قال البغوي ف "تفسيره"

: ننْهم بِه تُمتَعتَما اس(2/193) :" فَم

:يا نهورجا نفَآتُوه ،يححالص احّبِالن ،اءسّالن نم اعبِالْجِم تَلَذَّذْتُمو تُما انْتَفَعم ادردٌ: ااهجمو نسالْح فَقَال : نَاهعم اخْتَلَفُوا ف

. نهورهم

وقَال آخَرونَ: هو ناح الْمتْعة ، وهو انْ ينْح امراةً الَ مدَّة، فَاذَا انْقَضت تلْكَ الْمدَّةُ بانَت منْه بَِ طََقٍ، وتَستَبرِى رحمها

...لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْهع نَه ثُم ،مَسا دَاءتاب ا فاحبكَ مانَ ذَلكو ،اثيرا ممنَهيب سلَيو

وخَةٌ ". انتهنْسةُ مياو ،امرح ةتْعالْم احنَّ نا :لْمالْع لهةُ اامع بذَا ذَهه َلاو

والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل عل ناح المتعة بوجه من الوجوه ، وإنما ه ف عقد الناح الصحيح

تفسيره" (6/588) ، والمازري ف" وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ ، وأن الأجر هو الصداق ، وهذا قول الطبري ف ،

"المعلم بفوائد مسلم" (2/131) ، والاسان ف "بدائع الصنائع" (2/273) ، واليا الهراس ف "أحام القرآن" (2/413) ،

ف منهاج السنة النبوية" (4/188) ، والشنقيط" ام القرآن" (2/186) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية فأح" والجصاص ف

"أضواء البيان" (1/236) .

 قال القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (5/129) :" قَال ابن خُويزِ منْدَاد: و يجوزُ انْ تُحمل ايةُ علَ جوازِ الْمتْعة ، نَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن ناح الْمتْعة وحرمه ، ونَّ اله تَعالَ قَال: (فَانْحوهن بِاذْنِ اهلهِن)، ومعلُوم انَّ

. كَ ". انتهذَلك سلَي ةتْعالْم احنو ، ندَيشَاهو لبِو عالشَّر احّالن وه ينلهذْنِ ابِا احّالن

احّالن ف :يالنساء/24، ا ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم :هلقَو َنعةُ فَمرِيمْةُ اليا امابدائع الصنائع" (2/273) :" و" ف اسانوقال ال

؛ نَّ الْمذْكور ف اولِ اية وآخرِها: هو النّاح؛ فَانَّ اله تَعالَ ذَكر اجنَاسا من الْمحرماتِ ف اولِ اية ف النّاح ، واباح ما

رغَي يننصحم :َالله تَعوقَو ،احّبِالن :يالنساء/24، امالومتَغُوا بِانْ تَبا مذَل اءرا وم مَل لحاو :لجو زع هلبِقَو ،احّا بِالنهاءرو

.ينزَان رغَي ،ينحتَنَاكم :يا ينحافسم

وقَال تَعالَ ف سياقِ اية الْرِيمة: ومن لَم يستَطع منْم طَولا انْ ينْح الْمحصنَاتِ النساء/25 ذَكر النّاح ، اجارةَ والْمتْعةَ ،
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. انته ." احّبِالن تَاعمتسا َإل بِه تُمتَعتَما اسفَم :َالله تَعقَو فرصفَي

وقال ابن الجوزي ف "زاد المسير" (1/392) :" وقد تلف قوم من مفسري القُراء ، فقالوا: المراد بهذه الآية ناح المتعة ، ثم

نسخت بما روي عن النب صلّ اله عليه وسلّم أنه: نه عن متعة النساء .

وهذا تلُّف لا يحتاج إليه ، لأن النب صلّ اله عليه وسلّم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فان قوله منسوخاً بقوله .

؛ فدل ذلك عل (ينحسافم رغَي يننصحم موالمتَغُوا بِانْ تَبا ) :قال فيها ن جواز المتعة ، لأنه تعالوأما الآية: فإنها لم تتضم

النّاح الصحيح.

يننصحجرت ، وهو قوله: ( م الشريطة الت حتموهن علفما ن : ( ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم ) :قوله تعال اج: ومعنقال الزج

غَير مسافحين ) ، أي: عاقدين التزويج ؛ ( فَآتُوهن اجورهن ) ، أي: مهورهن. ومن ذهب ف الآية إل غير هذا فقد أخطأ، وجهل

اللغة ". انته

ثالثا :

ناح المتعة كان مباحا ف أول الأمر ؛ ثم نسخ هذا الحم بإجماع المسلمين ، خلافا للروافض .

هلَيع هال َّلص هولِ السر عانَ مك نَّها نْهع هال ضر ‐ نهدٍ الْجبعم نةَ بربدِيثِ سح ن(1406) م ملسم يححص ف تفقد ثَب

نفَم ، ةاميالْق موي َلكَ اذَل مرقَدْ ح هنَّ الاو ، اءسّالن نم تَاعمتسا ف مَل ذِنْتا نْتقَدْ ك ّنا ، ا النَّاسهيا اي ) :فَقَال لَّمسو

. ا ) . انتهىشَي نوهتُما آتَيمخُذُوا متَا و ، بِيلَهس خَلفَلْي :ءَش ننْهم نْدَهانَ عك

قال المازري ف "المعلم بفوائد مسلم" (2/130) :" ثبت أنَّ ناح المتعة كان جائزا ف أول الاسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذُكر

. منعه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ". انته جماع علغيره ، وتقرر الا تاب وفهذا ال من الأحاديث ، ف

وقال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (4/537) :" ووقع الإجماع عل تحريمها بعدُ ، من جميع العلماء ، إلا الروافض. واتفق

تحريمها آخراً ، إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك " . انته السلف عل

وتحريم ناح المتعة هو قول جميع الصحابة، بما فيهم عل بن أب طالب وعائشة رض اله عنهما:

ةتْعم ف ِنلَياسٍ يبع ناب عمس نَّها ،لصحيحه (1407) من حديث ع ه عنه فقد روى مسلم فال طالب رض بن أب فأما عل

انته . ةينْسرِ امالْح وملُح نعو ،ربخَي موا ينْهع نَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ ، فَابع نا ابي ًهم :فَقَال ، اءسّالن

وأما أم المؤمنين عائشة رض اله عنها فقد صح عنها القول بتحريم ناح المتعة ، وهو ما رواه ابن أب أسامة ف مسنده كما
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منَهيبو نيب " :قَالَت ةتْعالْم نع لَتئذَا سا انَتشَةَ كائنَّ عةَ الَيم ِبا ناب نبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (479) ع" ف

ينلُومم رغَي منَّهفَا مانُهميا تَلا مم وا اجِهِمزْوا َلع ظُونَ اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِينو لجو زع هال قَال , هال تَابك

المؤمنون/6؛ فَمن ابتَغَ غَير ما زَوجه اله عز وجل، او ما ملَه: فَقَدْ عدَا " . وإسناده صحيح .

وأما ابن عباس رض اله عنه ، فيروى عنه ثلاثة أقوال :

الأول : أنها مباحة .

الثان : أنها مباحة للمضطر ، كالميتة ولحم الخنزير .

الثالث : أنها كانت مباحة ثم نسخت ، وه حرام .

ناتِ مايِوضِ الرعب ةُ فتْعالْم ةاحببِا لاسٍ الْقَوبع ناب قَاوِيلا نم لصام القرآن" (2/186) :" فَاَلَّذِي حأح" قال الجصاص ف

. ة ". انتهمرحا منَّها :ثالثَّالو .ةورربِالض لتَح تَةيالْما كنَّها :الثَّانا. ورِهغَي و ةوررا بِضرِ تَقْيِيدٍ لَهغَي

ورنَّكَ اما :لع لَه فَقَال ،ةتْعالْم ف صّخري نَّهه عنه لما بلغه اال رض ار علولعل الأقرب أنه رجع عن القول بإباحتها بعد إن

تَائه ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: نَه عنْها يوم خَيبر، وعن لُحوم الْحمرِ انْسية . أخرجه مسلم ف صحيحه (1407) .

هلَيع رْنا ينح ، ةتْعالْم ةاحبا نع عجر نَّها :ابوالْجاح المتعة" (ص112) :" وكتاب "تحريم ن حافظ ف قال أبو الفتح ابن أب

امير الْمومنين عل بن ابِ طَالبٍ ، وغَيره من الصحابة رِضوانُ اله علَيهِم ، ورووا لَه التَّحرِيم فيها ، والنَّسخَ .

وكذَلكَ رجع عن الصرفِ ايضا ، حين روى لَه ابو سعيدٍ الْخُدْرِي، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تَحرِيم ذَلكَ .

و يمتَنع انْ يفْت امام ، والعالم بِما يودِي اجتهاده الَيه ، ثُم يرجِع عنْه لُۇضوح علَّته وبيان صحته، وبطلان الأول ونسخه ".

. انته

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (212194) .

ولمزيد حول ناح المتعة وحمه يمن مراجعة أجوبة الأسئلة (1373) ، (2377) ، 6595) ، (20738) .

واله أعلم 
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